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المملكة المغربیة 
وزارة العدل 

 المحكمة الإداریة بمراكش

 أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإداریة بمراكش

 باسم جلالة الملك

 . 2009 یونیو 02 موافق 1430 جمادى الثانیة 08بتاریخ   
 أصدرت المحكمة الإداریة  بمراكش و ھي متكونة من السادة:

 
                 رئیسا                                      رشیدة علمي مروني 

              مقررا                                           الصدیق أبوشھاب 
عضوا                  سمیر نـــــــــور                              

             مفوضا ملكیا .   بحضور السید فؤاد ابن المیر                   
  وبمساعدة السید الشتوي فاطمة الزھراء                  كاتبة للضبط. 

ینوب عنھ الإستاد إبراھیم بوني  المحامي بھیئة مراكش .     
           

من جھة                                                         
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.  2009 یونیو 02:موافق
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  الوقائع                                               
     2008 أبریل 24بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط ھده المحكمة بتاریخ     

والمؤداة عنھ الرسوم القضائیة یعرض فیھ المدعي بواسطة نائبھ أنھ یملك البقعة الأرضیة الكائنة بالشعیبات 

 یحدھا قبلة ویمینا الزنقة وغربا وشمالا البائعة ، ومضیفا أن المجلس االبالغة مساحتھا مائتي متر مربع

 إلى احتلال البقعة المذكورة دون مبرر شرعي وأحدث بھا 2003البلدي بابن جریر قد عمد خلال سنة 

طریق عمومیة وعمل على تمریر قنوات الصرف الصحي، مما حرمھ من استغلال عقاره والتصرف فیھ 

ویلتمس الحكم بانتداب خبیر لتحدید التعویض المستحق عن الحرمان من الاستغلال وعن فقده لعقاره مع 

الفوائد القانونیة ، مع حفظ حقھ في تقدیم مطالبھ النھائیة على ضوئھا .    

وبناء على الأمر بتبلیغ نسخة من المقال الافتتاحي للدعوى للمجلس البلدي بابن جریر المدعى علیھ 

وإحجامھ عن الإدلاء بأي جواب رغم التوصل بطریقة قانونیة حسب شواھد التسلیم المدرجة بالملف 

  وإنذاره بذلك. هوإشعار

 القاضي بإجراء خبرة .  2008 نونبر 10 الصادر بتاریخ 218وبناء على الحكم التمھیدي عدد 

وبناء على تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر المحلف السید السعید عبد الرحیم الحاجي والمودع 

.  2009 ینایر 28بكتابة الضبط بتاریخ 

وبناء على تعقیب المدعي على تقریر الخبرة التمس فیھا المصادقة على تقریر الخبرة مع الفوائد 

   القانونیة. 

   2009 ماي 19 على مقرر التخلي وإدراج ملف القضیة للمناقشة بجلسةو بناء

 الملكي الرامیة إلى الاستجابة للطلب استنادا إلى السلطة التقدیریة ضوبناء على مستنتجات السید المفو

 للمحكمة. 

 .  2009 یونیو 02وبناء على قرار المحكمة بحجز ملف القضیة للمداولة لجلسة 

 و بعد المداولة طبقا للقانون                                       
 

ل  التـعـلـیـ                                       
 

 في الشكل :
حیث إن الدعوى ترمي إلى تعویض المدعي عن قیمة عقاره وكذا التعویض عن الحرمان من 

الاستغلال جراء الاعتداء المادي الواقع علیھ من طرف بلدیة ابن جریر وذلك بإحداث طریق عمومیة 

 وتمریر قنوات الصرف الصحي بھا مع الفوائد القانونیة وتحمیلھا الصائر. 

 المتعلق بالتعمیر فإن النص القاضي 12- 90 من القانون 28وحیث إنھ تطبیقا لمقتضیات المادة 

بالموافقة على تصمیم التھیئة یعتبر بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القیام بالعملیات اللازمة لإنجاز 

 من نفس القانون أعلاه وتنتھي الآثار المترتبة 12 و 6 ، 5 ، 4 ، 3 علیھا في البنود صالتجھیزات المنصو
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على إعلان المنفعة العامة عند انقضاء أجل عشر سنوات من تاریخ نشر النص القاضي بالموافقة على 

تصمیم التھیئة بالجریدة الرسمیة .  

وحیث إنھ بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر المحلف السید 

 وإن كان یشیر إلى أن 1998عبد الرحیم السعید یتبن أن تصمیم التھیئة لمدینة ابن جریر المصادق علیھ سنة 

العقار موضوع الدعوى خصص بكاملھ لإحداث طریق عمومي إلا أن المجلس البلدي المدعى علیھ لم یعمل 

على تفعیل تصمیم التھیئة المذكور بالنسبة للعقار المدعى فیھ الذي لازال بید المدعي ولم یحرم منھ بصفة 

 أعلاه استعادة التصرف فیھ في حالة عدم تنفیذ تصمیم 28دائمة باعتبار أن في وسعھ حسب نفس المادة 

 ) ومن تم تكون الدعوى 1998 )  من تاریخ المصادقة علیھ ( 2008التھیئة بعد انتھاء اجل عشر سنوات( 

الحالیة ،الرامیة إلى الحكم لفائدة المدعي بالتعویض عن قیمتھ وكذا التعویض عن الحرمان من الاستغلال لم 

یتحققا بعد، سابقة لأوانھا ومستوجبة بالتالي لعدم القبول .  

وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرھا .   

 
 المنطوق                                     

 المحدث للمحاكم 41/90 لمقتضیات قانون المسطرة المدنیة والقانون رقم وتطبیقا
  المتعلق بالتعمیر.12- 90الإداریة والقانون رقم 

 لھذه الأسباب                         
 إن المحكمة الإداریة وھي تقضي علنیا ابتدائیا وحضوریا تصرح : 

 بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعھا .  :في الشكل

 بھذا صدر الحكم في الیوم و الشھر و السنة أعلاه.
ء  إمضا   

 طكاتبة الضب    ررـــ المق الرئیس       
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